
؟ واج ر يريد الز ي ق كاة لف ن يعطي الز يره وهل له أ ن يوكل غ كاة أ يع الز وز ي ت 319791 - هل للوكيل ف

ال السؤ

راء ق كاة للف يع الز صا لتوز خ ، علما أن صاحب المال قد وكل ش واج را يريد الز ي ق لا ف وج رج كاة أن يز يع مال الز توز وز للموكل ب هل يج

ر؟ صا آخ خ ا الموكل وكل ش ، وهذ والمساكين

ة اب ص الإج ملخ

ع يدف ه، ف ويج ز ع من ت ن د، وامت ، أو وج ن ق عليه من أب أو اب ف د مالا، ولم يكن له من ين  ولم يج واج لى الز اج إ كاة لمن احت ع الز وز دف – يج

ذ ئ ن كاة حي له من الز

. ت ئ ، أو تصرف كما ش ت ئ ع ما ش ن له الموكل، أو قال له: اصن ذ ا أ ذ لا إ ره، إ ي ه ليس للوكيل أن يوكل غ ن هاء على أ ق مهور الف – ج

لك ها ذ ي وز ف ة الصورة التي يج واب المطول لمعرف ر الج ظ وين

صلة ة المف اب الإج
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كاة ي إعطاء الز ي ف كاة أن لا يحاب ي الز على الوكيل ف

يره؟ وز للوكيل أن يوكل غ هل يج

يره؟  أن يوكل غ كاة يع الز ي توز وز للوكيل ف متى يج

أولا:

واج كاة لمن يريد الز ع الز دف

ع له يدف ه، ف ويج ز ع من ت ن د، وامت ، أو وج ن ق عليه من أب أو اب ف د مالا، ولم يكن له من ين  ولم يج واج لى الز اج إ كاة لمن احت ع الز وز دف يج

راء!! ق ر من الف ي اهد من حال كث ير، كما هو مش ذ ب ي السرف والت ع ف له، ويق مث ق ب اوز حد اللائ لا يج رط أ ش ، ب ذ ئ ن كاة حي من الز

ا: ي ان ث

كاة عطاء الز ي إ ي ف ن لا يحاب كاة أ ي الز على الوكيل ف
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ع لا حرج على الوكيل لو دف ص واحد، ف خ ، حتى لو أعطى المال لش كاته، وأعطاه حرية التصرف ع له ز ا وكل صاحب المال من يوز ذ إ

ه.  وج ب ز د ما يت ي لا يج ر الذ ي ق ا الف المال لهذ

 . واز الج ا أولى ب هذ ه ف عض لا ب ر إ ي ق ذ الف را، ولا يأخ ي كاة كث ا كان مال الز ذ وإ

ل عليه ه ؛ ب د من ر، أو أش ي ق ا الف ل هذ ته مث من كانت حاج حف ب ، ولا يج كاة ي إعطاء الز ي ف لا يحاب ، وأ ى المصلحة ي للوكيل أن يتوخ غ ب ن وي

ن له. ي ن أهله، والمستحق ي ي قسم مال الله ب قي الله ف أن يت

ا: الث ث

يره؟ ن يوكل غ وز للوكيل أ هل يج

. ت ئ ، أو تصرف كما ش ت ئ ع ما ش ن له الموكل، أو قال له: اصن ذ ا أ ذ لا إ ره، إ ي ه ليس للوكيل أن يوكل غ ن هاء على أ ق مهور الف ج

يه هو ما رض ن يعه؛ لأن صاحب المال إ ي توز ر ف ليس له أن يوكل آخ ، ف يد حرية التصرف ا المال، ولم يقل ما يف ع هذ ا قال له: وز ذ أما إ

ره. ي ه، ولم يرض غ لا عن وكي

ي التوكيل، ولا ن له ف ذ أ ه لم ي ن موكل(؛ لأن ذ إ لا ب سه؛ إ ف ن له ب ما يتولى مث ي ، ف لٌ لٍ توكي اع” )3/ 466(: “)وليس لوكي ن اف الق ي “كش قال ف

. )أو يقول( الموكل، )له( يره؛ كالوديعة لم يكن له أن يوليه غ ه، ف ي هوض ف ه الن ما يمكن ي مان ف ئ ه است له، ولأن ه يتولى مث نُه، لكون  ذ ه إ ن مَّ ضَ تَ

تهى. ي عموم التوكيل.” ان ل ف يدخ ظ عام، ف ه لف ( للوكيل أن يوكل، لأن وز يج ؛ ف ت ئ ، أو تصرف كيف ش ت ئ ع ما ش ؛ للوكيل )اصن أي

لى أن الوكيل ليس (: إ هب ي المذ لة ف اب ة والحن عي اف ة والش ة والمالكي ي ف هاء )الحن ق مهور الف هب ج ” )45/ 82(: ” ذ ة هي ق ي “الموسوعة الف وف

لا يكون آراء ف ي ال اوتون ف ف اس يت يه، والن رأ ي ب ما رض ن ه إ ه، ولأن ه التصرف دون التوكيل ب لي وض إ ه ف ه، لأن كل ب ما وُ ي يره ف له أن يوكل غ

يره. غ ا ب ي راض

ع ما ، أو اصن يك رأ أن يقول له: اعمل ب وض له، ب ن له الموكل أو يف ذ أ لا أن ي ه، إ ه ليس للوكيل أن يوكل ما وكل ب ن ة على أ ي ف ونص الحن

يه… لى رأ ويض إ ف ، لإطلاق الت ت ئ ش

يره؟ ن يوكل غ  أ كاة يع الز وز ي ت وز للوكيل ف متى يج

يره، وهما: وا للوكيل أن يوكل غ از ، حيث أج ين ا الحكم صورت هاء من هذ ق ى بعض الف ن ث واست

علها عين عن ف ف اس المرت راف الن ي حق أش ة ف ئ ي له، كالأعمال الدن مث ام ب ي ع الوكيل عن الق رف الصورة الأولى: أن يكون العمل محل الوكالة يت

ه. ه لا يحسن ه، لكون ي ي وكل ف ز الوكيل عن العمل الذ ، أو يعج ي سوق ة ف يع داب ، كب ي العادة ف
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ما يقصد ن ؛ إ ه الحالة ل هذ ي مث ويض ف ف ، ولأن الت ه العادة رت ب لى ما ج ن ينصرف إ ، لأن الإذ لة اب ة والحن عي اف ة والش لك المالكي نص على ذ

. ة اب ن ه الاست من

ه ن إ ا؛ ف هذ ا لم يكن يعلم الموكل ب ذ ها، أما إ هر الوكيل ب تُ اهة الوكيل، أو اش وج ا كان الموكل يعلم ب ذ ما إ ا الحكم ب ة هذ عي اف ة والش د المالكي ي وق

، لتعديه. ه الحالة ي هذ ن وكل ف من إ ليس للوكيل أن يوكل، ويض

اره: تش رته وان ز عن عمله كله، لكث ه يعج سه، ولكن ف ن ه التوكيل مما يعمله الوكيل ب ي ي ف : أن يكون العمل الذ ة ي ان الصورة الث

ى هل يحق له معن ي التوكيل، ب ي مدى حق الوكيل ف وا ف لف ت هم اخ ا، ولكن يض ه الحالة أ ي هذ واز التوكيل ف لى ج هاء إ ق مهور الف هب ج ذ ف

قط؟ اد على مقدرته ف ما ز ي عل العمل كله، أو ف ي ف التوكيل ف

قط، لأن التوكيل د ف ائ ي العمل الز لا ف واز التوكيل إ لى عدم ج ي إ اض اره الق ت ه اخ ي وج لة ف اب هب والحن ي المذ ة ف عي اف ة والش هب المالكي ذ

. ه مطلق ن إ ه ف ن ذ ود إ لاف وج خ قط، ب ة ف ه الحاج لي ما دعت إ تص ب اخ ، ف ة از للحاج ما ج ن إ

لالا. ق يره است ه، لا أن يوكل غ ه علي ن عي ه، لي ي ي وكل ف ر الذ ي ي الكث اركه ف الوا: يوكل من يش ة ق ر أن المالكي ي غ

صح التوكيل واز التوكيل، ف ت ج ي العمل كله، لأن الوكالة اقتض واز التوكيل ف لى ج ي قول: إ ة ف عي اف ، والش هب ي المذ لة ف اب هب الحن وذ

تهى. ه” ان ظ لف ي التوكيل ب ن ف ذ عل العمل كله، كما لو أ ي ف ف

والله أعلم.
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